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لجنــة مجلـــس الأمـــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة وطالبــان 

   والأفراد والكيانات المشتركة معهما 
رسالة مؤرخة ١٩ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل 

  الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة 
مرسـل رفـــق هــذه الرســالة تقريــر هولنــدا بشــأن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ 

(٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
 

(توقيع) ديرك جان فان دين بيرغ 
السفير 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس اللجنة مـن 
  الممثل الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة 

  تقرير هولندا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

مقدمة   أولا - 
يرجـى تقـديم بيـان بالأنشـطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـــن لادن والقــاعدة  - ١
وطالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطر الذي يشـكلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـن ذلـك 

الاتجاهات المحتملة. 
إن الأنشطة التي تقوم ا القاعدة والشبكات الإرهابيـة الشـريكة لهـا في هولنـدا تتعلـق 
أساسا بالدعم السوقي والمالي. وهـذه الأنشـطة هـي في الأسـاس أنشـطة إجراميـة، مثـل الاتجـار 
بوثائق السفر، وتزييفها والتلاعـب ببطاقـات الائتمـان والسـرقة. وأنشـطة الدعـم تشـمل أيضـا 

تجنيد شبان للاشتراك في الجهاد، وهو النضال المسلح للقاعدة في جميع أنحاء العالم. 
ودائرة المخابرات العامة والأمن الوطني تنشر تقريرا سنويا عـن أنشـطتها، وهـو تقريـر 
يتضمن عرضا شاملا لطبيعة، ومدى، التهديد الإرهابي الذي تتعرض له هولندا. وتوجـد علـى 
موقـع الويـب .www.aivd.nl صيغـة بالانكليزيـــة لهــذا التقريــر الســنوي. واتجاهــات الإرهــاب 
الإسـلامي، وخاصــــة مـن حيـث تأثيرهـــا علـى هـــولندا وأوروبـــــا، جــرى تحليـــلها في مرفــق 

لتقرير عام ٢٠٠١. 
والدور الذي تقوم به طالبان في اتمع الأفغاني في هولندا هو دور هامشي فقط. 

 
القائمة الموحدة   ثانيا -

كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ في النظـام  - ٢
القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الإشـــراف المــالي والشــرطة والرقابــة علــى 

الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
ـــايو  ) المؤرخـة ٢٧ أيـار/م (EC) No.881/2002) لـس رقـم ٢٠٠٢/٨٨١إن لائحـة ا
٢٠٠٢، التي تفرض تدابير تقييدية معينة موجهة ضد أشخاص معينين وكيانات معينــة مرتبطـة 
بأســامة بــن لادن وشــبكة القــاعدة وطالبــان، تــأمر بتجميــد الأصــول المملوكــة لأشــــخاص 
ومنظمـات مدرجـة في القائمـة الـتي وضعتـها لجنـة الجـزاءات المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧. 
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وجميع التعديلات التي يتم إدخالها على القائمة تدرج تلقائيـا في مرفـق اللائحـة ٢٠٠٢/٨٨١. 
واللائحـة تفـرض أيضـا حظـرا علـى توفـير الأمـوال أو تقـــديم الخدمــات الماليــة إلى الأشــخاص 
المدرجين/المنظمات المدرجـة في القائمـة. وهـذه اللائحـة تنطبـق مباشـرة علـى كـل شـخص في 
هولندا. وقبل اتخاذ لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحـدة لقـرار، أو اعتمـاده مـن جـانب الاتحـاد 
الأوروبي، يحق لهولندا أيضا أن تختار بموجب الفرع ٢ من قانون الجـزاءات لعـام ١٩٧٧ اتخـاذ 
تدابير وطنية بإصدار أمـر وزاري إذا دعـت الحاجـة. وهـذه التدابـير لهـا نفـس وزن الالتزامـات 

المفروضة بموجب قرار الأمم المتحدة. 
وبموجـب مرسـوم صـــدر وفقــا لقــانون الجــزاءات لعــام ١٩٧٧ بشــأن الإبــلاغ عــن 
التعاملات التي قد تكون مرتبطة بتمويل الإرهاب، فإن المؤسسات الماليـة ملزمـة بـالإبلاغ عـن 
أي طلـب لخدمـة ماليـة إذا كـان الطـرف الطـالب هـو شـخص، أو فريـق أو كيـان، طبيعـــي أو 
قــانوني، يــرد في القائمــة أو لــه دور بطريقــة أخــرى. وفي هــــذه الحـــالات، يتعـــين أن تقـــوم 
المؤسسات المالية بإخطار �مكتب الكشف عن المعلومات المتعلقـة بالتعـاملات غـير العاديـة�، 

الذي يحيل التفاصيل ذات الصلة إلى السلطات المختصة. 
ـــة تشــرف علــى  ودائـرة المعلومـات والتحقيقـات الماليـة – دائـرة التحقيقـات الاقتصادي
الالتزام بالتشريع المذكور أعلاه. وبالإضافة إلى هذا فـإن سـلطات الإشـراف المـالي (أي البنـك 
المركزي الهولندي، ومجلس المعاشات التقاعدية والتـأمين، والسـلطة الهولنديـة المعنيـة بالأسـواق 
المالية) تشرف على مدى سماح النظم التي تستخدمها المؤسسات الماليـة باتخـاذ إجـراءات فعالـة 

من أجل مواجهة تمويل الإرهاب. 
وانتـهاك الالتزامـات الناشـئة عـــن لائحــة الــس ٢٠٠٢/٨٨١ يشــكل جريمــة وفقــا 
لقانون الجزاءات لعام ١٩٧٧ وقانون الجرائم الاقتصادية. وإذا كان الانتـهاك متعمـدا فإنـه قـد 
يحكم على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وبالنظر إلى طبيعة الجرائـم الـتي يمكـن 
إصدار هذا الحكم بالنسـبة لهـا فـإن الحكـم يتناسـب مـع الحـد الأقصـى للأحكـام المختلفـة الـتي 
يمكـن فرضـها بموجـب المدونـة الجنائيـة للأفعـال المرتكبـة عمـدا بغيـة تمويـل الإرهـاب. والتعمــد 
ليس شرطا في حالة انتهاكات أحكام قانون الجزاءات، أو الانتهاكات الـتي ترتكـب وفقـا لـه، 

المعرفة كجرائم جنائية في قانون الجرائم الاقتصادية. 
وللاطلاع على التشريع المتعلق بتنفيذ حظر السفر ووضع الأفراد المدرجـين في �قائمـة 

التوقيف� الوطنية، انظر الفرع �رابعا�. 
والحظر المفروض على الأسلحة ومنع السفر ينفـذان بموجـب الموقـف المشـترك للاتحـاد 
الأوروبي رقم CFSP/2002/402 الذي يفرض التزامـا إجباريـا علـى الـدول الأعضـاء في الاتحـاد 
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الأوروبي. وعلى المستوى الوطـني، ينفـذ الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة مـن الناحيـة الإداريـة 
برفض التراخيص المطلوبة (انظر أيضا الفرع �خامسا�). 

هـل واجـهتكم أي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـــن المعلومــات  - ٣
المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 

إن تنفيـذ الجـزاءات الماليـة والتدابـير المتعلقـة بتأشـيرات السـفر يعوقـه وجـــود نقــص في 
عناصر التعرف على الهوية بالنسبة لبعض الأسمـاء الـواردة في القائمـة. وفي هولنـدا، يعـني هـذا، 
بالنسبة للتدابير المتعلقة بتأشيرات السفر، أن الأسماء التي تكون عناصر تحديد الهوية بالنسبة لهـا 
غير كافية، لا يمكن إدراجها في �نظام شينغين للمعلومات�. وبالنسبة لتنفيذ الجـزاءات الماليـة 
فإنه إذا كانت القائمـة تعطـي الاسـم فقـط بـدون تـاريخ ميـلاد أو أيـة معلومـات أخـرى تحـدد 
الهويـة، يكـون مـن الصعـب للغايـة أن تبحـث المؤسسـات الماليـة في نظمـها عـن أمـوال ومــوارد 
مالية أخرى تكون مملوكة لذلك الشخص. وقد أثيرت هذه المشكلة أيضـا مـن جـانب هولنـدا 
والولايات المتحدة في الورقـة الـتي قدمتاهـا بشـأن أفضـل الممارسـات المتعلقـة بتنفيـذ الجـزاءات 
الماليـة. وهـذه الورقـة هـي نتيجـة جـهد مشـترك مـن جـانب الولايـات المتحـدة وهولنــدا. وقــد 
اشتركت في الدراسة جميع المؤسسـات الـتي لهـا دور في تنفيـذ الجـزاءات الماليـة وذلـك لتحديـد 

طريقة تنفيذ ذلك على أفضل نحو في الممارسة الفعلية. 
هـل تعرفـت السـلطات داخـل إقليمكـم علـى أي كيانـات أو أفـراد معينـــين؟ إذا كــان  - ٤

الجواب �نعم�، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
في ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، أضيفــــت �المؤسســـة الخيريـــة الدوليـــة� إلى 
القائمة. وقد ثبت أن لتلك المؤسسـة فـرع في هولنـدا يعـرف باسـم �المؤسسـة الخيريـة الدوليـة 
الهولندية�. وقد جمدت هولندا الأصول التي تملكـها هـذه المؤسسـة، كمـا أضيفـت إلى القائمـة 
باعتبار أا تمثل �المؤسسة الخيرية الدوليـة�، بنـاء علـى طلـب هولنـدا. وتـرد في الإجابـة علـى 

السؤال رقم ١٢، تفاصيل الأصول التي جمدت في هولندا. 
يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطـهم علاقـة  - ٥
بأســـامة بن لادن أو بأعضاء طالبان أو القاعدة، غـير المدرجـين في القائمـة، إلا إذا كـان ذلـك 

يخل بالتحقيقات أو بإجراءات الإنفاذ. 
ــــة كـــي تقـــدم إلى اللجنـــة أسمـــاء الأشـــخاص  تتعـــــاون الســلطات الهولنديــة المختلف
والكيانـات الذيـن تنطبــــق عليـهم المعـــايير ذات الصــــــلة لــلإدراج في القـــــائمة. وقــد فعـــلت 
هولنــدا ذلك في حالة �المؤسسة الخيرية الدولية� (انظر السؤال رقم ٤) وستواصل فعل ذلـك 

ما لم يترتب عليه إخلال بالتحقيقات الجارية. 
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هــل رفــع أي مــن الكيانــات أو الأفــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى، أو شـــرع في  - ٦
إجراءات قانونية، ضد السلطات في بلدكم؟ 

لا. 
هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة علـى أـم مـن مواطـني بلدكـم أو  - ٧
مـن المقيمـين فيـه؟ وهـل تملـك السـلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة عنـهم لا تــرد في 
القائمـة؟ إذا كـان الجـــواب �نعــم�، يرجــى تزويــد اللجنــة ــذه المعلومــات فضــلا عــن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. 
لم تتعرف السلطات الهولندية على أي مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة علـى أنـه مـن 
ـــدا أو مــن المقيمــين فيــها. وعندمــا تتوفــر معلومــات ذات صلــة بشــأن الأفــراد  مواطـني هولن
المدرجين في القائمة، ويكون في إمكاننا تبـادل هـذه المعلومـات، سـتفعل هولنـدا ذلـك. وفيمـا 

يتعلق بالكيانات المدرجة، انظر الرد على السؤال رقم ٤. 
يرجى وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، بيان أي تدابير اتخذتموها لمنع الكيانـات  - ٨
والأفـراد مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع الأفـراد مـــن 

الالتحاق بمخيمات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة في إقليمكم أو في بلد آخر. 
منـذ أن وقعـت هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، ألقـــي القبــض علــى عــدد مــن 
الأشـخاص في هولنـدا للاشـتباه في أـم شـاركوا، بشـكل مباشـــر أو غــير مباشــر، في إرهــاب 
إسلامي بصفة عامة و/أو شبكة القاعدة بصفـة خاصـة. والاعتقـالات، جميعـها تقريبـا، جـرت 
اسـتجابة لمعلومـات وردت مـن دائـرة الاسـتخبارات العامـة والأمـن الهولنديـة. ونتيجـــة لزيــادة 
الجـهود المبذولـة مـن جـانب دائـرة الاسـتخبارات العامـة والأمـن الوطـني ودائـرة الادعـاء العـــام 
والشرطة، كان عدد من ألقي القبـض عليـهم في هولنـدا في عـام ٢٠٠٢ أكـبر ممـا كـان في أي 

بلد آخر، تقريبا، في أوروبا. 
والتحقيقـات المكثفـة الـــتي أجرــا دائــرة المخــابرات العامــة والأمــن الوطــني بالنســبة 
لأنشطة التجنيد في هولنـدا أدت، في نيسـان/أبريـل وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، إلى إلقـاء القبـض 
علـى مجموعـة مركـــزة حــول شــخص مرتبــط بمجموعــة تســمى �اموعــة الســلفية للنبــوءة 
والكفاح�، وهي جماعة إرهابية جزائرية. ولقد هرب هـذا الشـخص مـن السـجن الـذي كـان 
محتجزا فيه إلى حـين محاكمتـه، ولكنـه اعتقـل مـرة أخـرى في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ في 
فرنسا، وهو ما يرجـع، جزئيـا، إلى جـهود دائـرة المخـابرات العامـة والأمـن الوطـني. وفي آب/ 
أغسطس ٢٠٠٢، تم إلقاء القبض على مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يقومون بعمليـات 
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تجنيـد مـن أجـل الجـهاد. وكـان ضمـن هـذه اموعـة شـخص كـانت تربطـه في السـابق دائـــرة 
المخابرات العامة والأمن الوطني بجماعة النضال الإسلامي الليبية. 

وفي ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، منع مـن دخـول هولنـدا العراقـي الكـردي نجـم الديـن 
– الذي يعتبر بصفة عامة زعيم جماعة أنصار الإسلام الإرهابية.  فرج أحمد (الملا كريكار) 

والقانون الهولندي يزود الدوائر المعنية بتنفيذ القانون وإقامة الدعـاوى بـأدوات كافيـة 
لمنع الإرهاب ومكافحته. والقانون الجنـائي يحقـق الاشـتراطات المحـددة في الاتفاقيـات المختلفـة 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ولدى هولنـدا أيضـا لوائـح تسـمح بـأن تجمـد علـى الفـور الأصـول 
ـــم المــالي أو الاقتصــادي،  المملوكـة لأشـخاص أو منظمـات لهـم صلـة بالإرهـاب. وتقـديم الدع
بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، يعتـبر جريمـة إلى هـؤلاء الأشـخاص وإلى تلـك المنظمـــات يعتــبر 
جريمة يمكن أن تؤدي إلى صدور حكم بالسجن. وبالإضافة إلى هذا فإنه مـن المتوقـع أن يسـن 
في عـام ٢٠٠٣ قـانون بشـأن الجرائـم الإرهابيـة. وسـوف ينفـذ بموجـــب هــذا القــانون القــرار 
الإطاري الأوروبي المتعلق بمكافحة الإرهـاب. وهـذا القـانون ينـص علـى أحكـام أشـد بالنسـبة 
للجرائم التي ترتكب بدوافع إرهابية؛ كما أنه ينطوي على إدخال عـدد مـن التحسـينات علـى 
القـانون الجنـائي مـن أجـل وقـف أنشـطة تجنيـد الإرهـابيين. ومكافحـة الإرهـاب تشـمل تقييـــم 

التشريع، وتعديله إذا دعت الحاجة، كي يأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يغير وجهه. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى تقديم وصف موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول المطلوب بموجـب القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

ـــوات  أي معوقـات، في إطـار القـانون المحلـي، تحـول دون تنفيـذ تجميـد الأصـول والخط �
المتخذة لتجاوزها. 

يرجى الرجوع إلى الإجابة على السـؤال الثـاني بالنسـبة للأسـاس القـانوني. ولا توجـد 
أي معوقات تحول دون تنفيذ آلية تجميد فعالة في القانون الهولندي. 

يرجى وصف الهياكل أو الآليات القائمـة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية المرتبطة بأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـان أو الشـبكات الـتي تقـدم الدعـم لهـم، أو 
الأفـراد أو الجماعـــات أو المشــاريع والكيانــات وذوي الصلــة ــم ضمــن ولايتكــم القضائيــة 
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والتحقيق فيها. ويرجى الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى كيفية تنسيق جهودكم وطنيا وإقليميـا 
و/أو دوليا. 

وتقدم الإجابات على الأسئلة ٢ و ١١ و ١٤ موجزا كاملا للوائح المؤسسات الماليـة 
والالتزامات الأخرى لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأمـوال. وتجـرى حاليـا تحقيقـات متعمقـة في 
هولندا في مختلف أوجه تمويل الإرهاب. ويشمل هذا التوجه إنشاء فريق عامل مـن قبـل مركـز 
الخبراء الماليين، وهو هيئة تعاونية تتألف من السلطات الإشرافية ووكالات إنفاذ القانون. وقـد 
طُلب إلى هذا الفريق العـامل أن يقـوم بتحليـل تدفقـات الأمـوال إلى الجماعـات الإرهابيـة وأن 
يضع الخيارات المتاحة لكشف المخاطر التي تشكلها هـذه الأنشـطة التمويليـة وللسـيطرة عليـها 
A) وإدارة  IVD) ومكافحتـها. ويـأتي أعضـــاؤه مــن دائــرة المخــابرات العامــة والأمــن الوطــني
ـــات الاقتصاديــة  الضرائـب والجمـارك، ودائـرة المعلومـات والتحقيقـات الماليـة - دائـرة التحقيق
(FIOD-ECD) والجمـارك، وجـهاز وكالـة خدمـات الشـرطة الوطنيـة، ومكتـب الكشـــف عــن 

ـــي العــام، ودائــرة شــرطة أمســتردام  المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات غـير العاديـة، ودائـرة المدع
وسلطات الإشراف المالية. 

يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
ـــتي  امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. ويرجـى تقـديم قائمـة بـالأصول ال
جمـدت بموجـب هـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـــا الأصــول امــدة عمــلا 

بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
 St ichting Benevolence� في هولندا، جمدت أصول المؤسسة الخيرية الدولية الهولندية

�International Nederland. وأضيفت إلى القائمة بوصفها اسـم مسـتعار لمؤسسـة الـبر الدوليـة  

”Benevolence International Foundation“ في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وقـــد تم تجميــد رصيــد 

مصرفي تخص هذه المنظمة بمبلغ ٧٦٣,٢١ ٢ يورو. 
رجاء إيضاح ما إذا قمتم عملا بالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال أو  - ١٣
أصول مالية أو أصول اقتصادية كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 
القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م. وإذا كان الجواب بنعـم، يرجـى تبيـان 

الأسباب والمبالغ التي رفع التجميد أو تم الإفراج عنها وتواريخ هذه الإجراءات 
بعـــــد ١١ أيلـــــول/ســـــبتمبر مباشـــــرة، جمـــــدت أصـــــول مصـــــــرف أفغانســــــتان 
”D.A. Afghanistan Bank“ في هولندا. وأدرجت هـذه المؤسسـة في القائمـة. وتم الإفـراج عـن 

هذه الأصول - رصيد مصرفي قدره ٠٠٠ ٤٩٥ دولار أمريكي عندما عدلت القائمة. 
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ــــة  يرجــى عــرض الخطــوات الــتي يلــزم أن تتخذهــا المصــارف و/أو المؤسســات المالي - ١١
الأخـرى للعثـور علـى الأصـول الـتي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة بـــن لادن أو أعضــاء القــاعدة أو 
طالبـان، أو الكيانـات أو الأفـراد ذوي الصلـة ـم، أو الأصـــول الــتي يســتخدموا لصالحــهم، 
وتحديدها، ويرجى بيان أي مقتضيـات تتعلـق بــ �الحـرص الواجـب� أو �إعـرف عميلـك�. 
مع إيضاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن الرقابـة 

وأنشطتها. 
وعمـــــــلا بـــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا، أو أي أشـخاص موجوديــن 
داخل إقليمها، بإتاحة أي أموال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشــرة، إلى الكيانــات أو الأفــراد المدرجــين في القائمــة أو لصالحــهم. ويرجــى الإشـــارة إلى 
الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك وصف موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمـول 

ا في بلدكم لمراقبة تحركات هذه الأموال أو الأصول إلى كيانات وأفراد معينين. 
ـــة مــا لم يذكــر  تنطبـق القواعـد والمتطلبـات الـواردة أدنـاه علـى جميـع المؤسسـات المالي

خلاف ذلك. 
اعتمــدت وزارة الخارجيــة ووزارة الماليــة ووزارة العــدل، ودائــرة المخــابرات العامـــة 
والأمن الوطني، ودائرة المدعي العام والسلطات الإشرافية المالية على إجـراءات لتوزيـع القوائـم 
الوطنيـة والدوليـة للأشـخاص والكيانـات الذيـن تربطـهم صـلات إرهابيـة (مثـل القائمـة) علـــى 
المؤسسات المالية من أجل اتباعها. ويمكن إيجاز هذه الإجراءات كما يلي: تتسلم وزارة الماليـة 
القوائـم. وفي بعـض الحـالات تجـري دائـرة المخـابرات العامـة والأمـــن الوطــني تقييمــا لهــا قبــل 
تحويلها إلى سلطات الإشـراف المـالي (البنـك المركـزي الهولنـدي، ومجلـس المعاشـات التقاعديـة 
والتـأمين، والسـلطة الهولنديـة المعنيـة بالأسـواق الماليـة). وتقـوم هـذه السـلطات مباشـرة بوضــع 
هذه القوائم في مواقعها على الشبكة العالمية وترسلها في شـكل تعميمـات إلى المؤسسـات الـتي 
تشرف عليها. وبعد ذلك تدرج المؤسسات المالية الأسماء في نظمها. فإذا تلقت ضربــة مطابقـة 
(أي أن يماثل اسم في نظمها اسما في القائمة) أو ضربـة محتملـة (في حالـة اسـم مشـابه)، تخطـر 
في الحال وزارة المالية ودائرة المخابرات العامة والأمـن الوطـني. وفي حالـة الضربـات المتطابقـة، 
تجمـد الأصـول في الحـال. أمـا في حالـة الضربـات المحتملـة، يجـوز تجميـد الأصـــول، اســتنادا إلى 
ما يسفر عنه تحقيق تقوم به دائرة المخابرات العامة والأمـن الوطـني. ومـن حيـث المبـدأ، ينبغـي 
إنجاز التحقيقات من هذا النوع خلال أسبوعين. وإذا ما توافـرت مـبررات للبـدء في إجـراءات 
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محاكمة، ترسل دائرة المخابرات العامـة والأمـن الوطـني المعلومـات الـواردة مـن المؤسسـة الماليـة 
إلى دائرة المدعي العام. 

وإذا كـان هنـاك أي سـبب يسـتدعي افـتراض وجـود بعـض الأشـــخاص أو المنظمــات 
الواردة في القوائم الصادرة من لجنــة الجـزاءات التابعـة للأمـم المتحـدة في هولنـدا، أو أن لديـهم 
صلات ولندا من أي نوع آخر، فإن هذا بالطبع سيحفز على زيادة الحـذر مـن جـانب جميـع 
الأطراف المعنية. وتتصل الحكومة مباشرة، إذا أمكن ذلك، بالمؤسسـات الماليـة الـتي قـد يكـون 
لديها أصول عائدة إلى الأشـخاص أو الجماعـات المعنيـة. ويـؤدي القطـاع المـالي دورا هامـا في 
التنفيذ الفعال للجـزاءات. حيـث تتطلـب الجـزاءات الماليـة أن يكـون نظـام الحسـابات والمراقبـة 
الداخلية للمنظمة على مستوى عال. ولذلك، أنشئ نظام تضع سـلطات الإشـراف الماليـة مـن 
خلاله قواعد بشأن المحاسبة والضوابط الداخلية التي من شأا الكشـف عـن أصـول الجماعـات 
الإرهابية بأنجع السبل الممكنـة. كمـا صيغـت قواعـد بشـأن توفـير المعلومـات لإتاحـة الحصـول 
على معلومات أدق وأشمـل مـن المؤسسـات الماليـة (البنـد ١٠ إلى ١٠ ح مـن قـانون الجـزاءات 

لعام ١٩٧٧). 
وتؤدي القواعد التنظيمية المعمول ا في إطار قـانون الكشـف عـن المعلومـات المتعلقـة 
بالمعـاملات غـير العاديـة (الخدمـات الماليـة)، دورا هامـا في مراقبـــة تدفقــات الأمــوال. وينطبــق 
الإلزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في هولنـدا علـى المصـارف وشـركات التـأمين والبنـك 
ـــات  المركــزي الهولنــدي وشــركات بطاقــات الائتمــان، ومؤسســات الأوراق الماليــة، ومنظم
صـرف العملـــة، ومؤسســات تحويــل الأمــوال، والكازينوهــات، ومــن يطلــق عليــهم وصــف 
ـــة (مثــل الســيارات والســفن واوهــرات  �حـراس البوابـات� مثـل المتعـاملين في السـلع الغالي
والمـاس والتحـف والآثـار القديمـة)، أو الأشـــخاص الذيــن يمارســون مــهنا حــرة مثــل المحــامين 
وكتــاب العــدل ووكــلاء العقــارات ومستشــاري الضرائــب والمحاســبين القــانونيين ومديــري 

الشركات. 
ولا يشمل قانون الكشف عـن المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات غـير العاديـة (الخدمـات 
الماليـة) هيئـة الجمـارك، إلا أـا تبلـغ بـالفعل عـن التحركـات غـير العاديـة للأمـوال والســلع إلى 
مكتب كشف المعاملات غير العادية، في إطار مبادئها التوجيهية الداخلية. فـإذا تم الاشـتباه في 
غسـل أمـوال فعـلا، سـيتم إلقـاء القبـض علـــى الشــخص المعــني، ويســلم إلى ســلطات العدالــة 

الجنائية. وللجمارك أن تصادر أي مواد أو أصول تعثر عليها. 
ولـدى إدارة الضرائـب والجمـارك أيضـا مبـادئ توجيهيـة داخليـة بشـأن الإبـــلاغ عــن 

المعاملات غير العادية، التي تصادف موظفيها أثناء عملهم. 
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ويلاحظ أن المهم لتحقيق أغراض التشريع المنظم للالتزام بالإبلاغ عن المعاملات غـير 
ـــتي يؤديــها. وهــذا يعــني أن الإلــزام  العاديـة، ليـس المهنـة المذكـورة للشـخص ولكـن الخدمـة ال
بالإبلاغ أوسع نطاقا من قائمـة المـهن الـواردة. وأخـيرا، يسـتخدم التشـريع الهولنـدي مصطلـح 
المعـاملات �غـير العاديـة� الأوسـع مفـهوما، بـدلا مـن المعـاملات �المشـــبوهة�، ممــا يعــني أن 
ـــبر عــدم  نطـاق الإلـزام بـالإبلاغ سـيكون أوسـع عمـا هـو في كثـير مـن البلـدان الأخـرى. ويعت

الإبلاغ عن معاملة غير عادية، جريمة في إطار قانون الجرائم الاقتصادية.  
ونطاق النظام الذي يغطي المعاملات غـير العاديـة، نطـاق واسـع بقـدر يكفـي ليشـمل 
تمويـل الإرهـاب. وينعكـس هـذا فقـط مـن خـلال السـمة غـير العاديـة لإلـزام الإبـلاغ (القائمــة 
بغض النظر عما إذا كانت هناك صلة يمكن إثباـا مـع أي جريمـة ضمنيـة أم لا)، ولكـن أيضـا 
عـن طريـق نظـــام المؤشــرات أو المبــادئ التوجيهيــة، الــذي تلــتزم بموجبــه المؤسســات المعنيــة 
بالإبلاغ. ويتجاوز هذا النظام المفصل الإبلاغ التلقائي عن أي معاملة تفوق مبلغا معينا (وهـو 
بأي حال صغير نسبيا)، ويشتمل علـى الإلـزام بـالإبلاغ عـن سـلوك العميـل ومظـهره وموقفـه 

ورغباته المعلنة. 
وبمجرد استلام الإخطار، يضاهي مكتب الكشف عــن المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات 
غـير العاديـة أسمـاء الأشـخاص الضـالعين في المعاملـة بقـاعدة بيانـــات الشــرطة، المتضمنــة أسمــاء 
هـؤلاء الأشـخاص الذيـن يجـري التحقيـق معـهم أو الأشـــخاص المعروفــين بصــورة أعــم بــأم 
مجرمـون خطـرون. ويتـم في الحـال الإبـلاغ عـــن أي تشــابه إلى قــوة الشــرطة المعنيــة. ويتلقــى 
مكتب الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمعـاملات غـير العاديـة أيضـا، طلبـات للحصـول علـى 
معلومـات مـن المدعـي العـام المسـؤول عـن غســل الأمــوال. وتقــدم جميــع المعلومــات المتعلقــة 
بالمعاملات التي أجراها الأشخاص المذكورون في الطلب إلى المدعي العام الوطـني دون تأخـير. 
وأخيرا، يضم مكتـب الكشـف عـن المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات غـير العاديـة وحـدة خاصـة 
لشؤون التحليل والبحوث، ويمكن أن ينشئ، بناء على عدد من المعـاملات، ملفـه الخـاص بـه، 
بشأن واحد أو أكثر من المشتبه فيهم. وبعد أن يعد ملفا شاملا ومكتمـلا بقـدر الإمكـان عـن 
طريـق جمـع المعلومـــات مــن مصــادر أخــرى، يقــدم حينــها المكتــب الملــف إلى قــوة الشــرطة 

الإقليمية، التي تبدو أوثق صلة بالقضية. 
وتتوقـف كفـاءة وفعاليـة تنفيـذ الجـزاءات الماليـة وكشـف المعـاملات غـير العاديـة علــى 
سلامة تحديد الهوية. كمـا أن المؤسسـات الماليـة والمؤسسـات الأخـرى المطلـوب منـها الإبـلاغ 
عـن المعـاملات غـير العاديـة ملزمـة بدورهـا في إطـار قـانون تحديـــد الهويــة (الخدمــات الماليــة)، 
بـالتثبت مـن هويـة عملائـها قبـل تقـديم أي خدمـات لهـــم. وينطبــق هــذا الإلــزام ســواء علــى 
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المعاملات التي تجرى لمرة واحدة أو المعاملات الـتي تجـرى مـع قدامـى العمـلاء. وعلـى العمـلاء 
أن يكشـفوا عـن هويـــام باســتخدام مســتندات موثوقــة لتحديــد الهويــة. وإذا اتخــذ العمــلاء 
ترتيبات لتوكيل طرف ثـالث ينبغـي التثبـت مـن هويـة الطـرف الثـالث والعميـل علـى السـواء. 
وإذا ثارت أي شكوك بشأن هوية عميل، ينبغي للمؤسسة المعنية أن تمتنع عن تقديم خدماـا. 
والمؤسسات ملزمة بالاحتفاظ بمعلومات عن الهوية لمدة خمــس سـنوات. وسـيتم تعديـل تشـريع 
تحديـد الهويـة الهولنـدي في المسـتقبل القريـب تمشـيا مـع التوصيـات المنقحـة لفرقـة العمـل المعنيــة 
بــالإجراءات الماليــة المتعلقــة بغســل الأمــوال. إذ أن التدابــير الموصــى ــــا لم تـــدرج بعـــد في 

التشريعات. 
وسيدخل مرسوم متعلق بالممارسات الأخلاقية في مجال الأعمال التجاريـة حـيز النفـاذ 
ـــأمين ومؤسســات  في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، ليلـزم مؤسسـات الائتمـان وشـركات الت
الاستثمار والاتحادات التعاونية ومؤسسات الأوراق المالية بأن يكون لهـا قواعـد داخليـة تتعلـق 
ـــدم تضــرر الثقــة في  بإثبـات هويـة وطبيعـة وخلفيـة عملائـها واتبـاع سياسـة سـليمة لضمـان ع
منظماتما أو أسواقها المالية بصفة عامـة بسـبب عملائـها. وسـتكون السـلطات الإشـرافية الماليـة 
قادرة على وضع قواعد تنظم هذه المتطلبات، بل وبإمكاا تغريم المؤسسات التي لا تمتثل لهـذه 
المتطلبات. وفي بعض الحالات، ستشكل المخالفـة مـن هـذا النـوع جريمـة اقتصاديـة. ورغـم أن 
السلطات الإشرافية ورابطات الصناعة والمؤسسات نفسها أصدرت بالفعل توصيـات ومبـادئ 

توجيهية، إلا أن وضعها في التشريع سيكفل إنفاذها الفعال.  
ويشرف البنك المركزي الهولنـدي (المصـارف ومكـاتب المعـاملات النقديـة لشـركات 
ـــأمين (شــركات التــأمين  بطاقـات الائتمـان والكازينوهـات)، ومجلـس المعاشـات التقاعديـة والت
وصنـاديق المعاشـات التقاعديـة)، والهيئـة الهولنديـة للأسـواق الماليـة (مؤسســـات الأوراق الماليــة 
والاستثمار)، ودائرة المعلومات والتحقيقات المالية – دائرة التحقيقـات الاقتصاديـة (المتـاجرون 
بالسلع العاليـة القيمة والسماسرة) ومكتب الإشراف المالي (المؤسسـات غـير الماليـة الأخـرى)، 
على الامتثال لقانون الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات غير العاديـة (الخدمـات الماليـة) 
وقانون تحقيق الهوية (الخدمات المالية). ويعـد عـدم الامتثـال للقواعـد القانونيـة جنايـة في إطـار 

قانون الجرائم الاقتصادية وينطوي على حكم بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. 
يحظـر اسـتخدام الشـبكات المصرفيـة غـير الرسميـة، مثـل الحوالـة والهنـدي والشـــيك، في 
هولندا ما لم تسجل وفق قانون مكاتب المعـاملات النقديـة. وينظـم هـذا القـانون نقـاط تحويـل 
النقود ومكاتب الصرافة. ويعتبر أي متعهد لتقديم هذه الخدمـات يقـوم بذلـك دون إخضاعـها 
لإشـراف البنـك المركـــزي الهولنــدي مرتكبــا لجريمــة اقتصاديــة. ويطلــب مــن جميــع مكــاتب 
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المعـاملات النقديـة المســـجلة فحــص النظــم الــتي تتبعــها مقارنــة بقوائــم الجــزاءات المنشــورة. 
ويشرف على الامتثال لهذا الشرط البنك المركزي الهولنـدي. ويجـب علـى مكـاتب المعـاملات 
النقديـة أيضـا اسـتيفاء الالتزامـات المبينـة في قـانون كشـف المعـاملات غـــير العاديــة (الخدمــات 
المالية) والمرسوم الملحق بقانون الجزاءات لعام ١٩٧٧ المتعلق بالإبلاغ عـن المعـاملات الـتي قـد 

ترتبط بتمويل الإرهاب. 
ووفقا للقواعد التي حددهـا قـانون التميـيز (الخدمـات الماليـة) يلـزم جميـع المتعـاملين في 
سلع الذهب والماس والسلع الثمينـة المماثلـة الأخـرى بتحديـد أي مسـتهلك يـود الشـراء بمبلـغ 
١٥ ٠٠٠ يورو أو أكثر نقدا أو يود إتمام معاملة غـير عاديـة. فـإذا رأى المتعـهدون أن المعاملـة 
غير عادية يجب عليـهم إبلاغـها فـورا إلى مكتـب الكشـف عـن المعلومـات المتعلقـة بالمعـاملات 
غير العادية. ويتم تجهيز التقارير مـن هـذا النـوع علـى النحـو الموصـوف أعـلاه. وبالإضافـة إلى 
 2 ذلك يمنع القانون استيراد الماس إلى هولندا دون شهادة منشأ (لائحة الس رقـم 368/2002
الصادرة في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ لتنفيذ نظام عملية كامبرلي لإخضاع شـهادات 

المنشأ من أجل التجارة الدولية في الماس الخام). 
وتتوفر الأدوات والتدابير التالية في هولندا لمنع المنظمات غير الهادفــة للربـح مـن إسـاءة 

استعمال مركزها. 
تســجل جميــع المؤسســات والرابطــات بغرفــة التجــارة بعــد موافقــة كــــاتب العـــدل  �

العمومي. 
يطلـب مـن المؤسسـات والرابطـات الاحتفـاظ بسـجلات محاسـبية. كمـا يجـــب عليــها  �
أيضـا تقـديم بيانـات ماليـة إلى إدارة الضرائـب والجمـارك إذا رغبـت في الحصـول علــى 
معـدلات أقـــل مــن ضريبــة التركــات أو إذا أراد المــانحون أن تكــون التبرعــات قابلــة 

للاقتطاع من الضريبة (يقوم ذلك نحو ٠٠٠ ١٧ منظمة في هولندا). 
وفقا لقانون التركات تكون إدارة الضرائب والجمارك مسؤولة عـن مراجعـة البيانـات  �
المالية وفحص ما إذا كان إنفـاق المنظمـة مـن أجـل المصلحـة العامـة. وتكـون مراجعـة 
الحســابات معرضــة للخطــر وقــد وُضعــت أولا وأخــيرا لضمــان جمــع أيــة ضرائــــب 

مستحقة. 
إذا كان هنالك شك كبير عما إذا كانت المؤسسة تمتثل بحسن نية لشروطها القانونيـة  �
أو لدستورها أو ما إذا كان الس يؤدي واجباته بشكل ملائم يكون لدائرة الادعـاء 
العام السلطة في مساءلة مجلس المؤسسة. وفي النهايــة يمكـن اتخـاذ إجـراءات تفضـي إلى 

فصل المديرين أو إلى حل المؤسسة. 
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يوجد في هولندا أيضا مكتـب مركـزي لمنظمـات جمـع الأمـوال يشـرف علـى الهيئـات  �
الخيرية التي توافق طوعا على الالـتزام بالمعايـير الـتي يضعـها. وهـذه عـادة هـي الهيئـات 
الخيريـة الرئيسـية أساســـا المعــترف ــا (٤٠٠ مؤسســة). ويــدرس المكتــب المركــزي 
لمنظمات جمع الأموال توسـيع نطـاق سـلطاته وإدخـال قـدر مـن الإجبـار (علـى سـبيل 
المثـال توضيـح ذلـك إذا كـانت المنظمـة المتهمـــة ترفــض الســماح للمكتــب المركــزي 

بالنظر في شؤوا). 
يقوم المكتب بدور نشط في التحقيق مع المنظمات. ويتـم كشـف التدفقـات المشـبوهة  �
من الأموال إلى المؤسسات والمنظمات غير الهادفــة للربـح مـن خـلال مكتـب الكشـف 
عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات غير العادية. ويعمل هذا المكتب بنشاط كبير أيضـا. 

وساعد عمله في تجميد أصول عدد من الجمعيات الخيرية في هولندا. 
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يرجى تقديم ملخص للتدابير التشريعية و/أو الإدارية، إذا وجدت، التي اتخــذت لتنفيـذ  - ١٥

الحظر على السفر. 
ــــى الســـفر عـــن طريـــق الموقـــف المشـــترك للاتحـــاد الأوروبي رقـــم  يطبــق الحظــر عل
CFSP/2002/402 الـذي يفـــرض التزامــا إجباريــا علــى الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي. 

وللاضطلاع على التدابير الإدارية انظر السؤال ١٦. 
ونود أن نشير أيضا إلى أنه بعد أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ اتخـذ العديـد مـن 
ـــك تدابــير مختلفــة لمراقبــة الحــدود ولا ســيما اســتنادا إلى  التدابـير لمكافحـة الإرهـاب بمـا في ذل
ـــد الوطــني أولي اهتمــام  الاسـتنتاجات والتوصيـات الـتي قدمـها الاتحـاد الأوروبي. وعلـى الصعي
خاص لتشديد الرقابة الحدودية في ميناء روتردام ومطار شيبهول نظرا لأما عنصران حيويـان 
للـهياكل الأساسـية في هولنـدا. ويعتـبر تحليـل المعلومـــات والمخــاطر عــاملا مركزيــا في مراقبــة 
الحدود في ميناء روتـردام. وتم في عـام ٢٠٠٢ التشـغيل الآلي الكـامل لتحليـل المخـاطر. ويمثـل 
التأكد من جودة معايير فحص وثائق السفر طريقة مهمة أخرى للحد من حركـة الإرهـابيين. 
ولذلك تستثمر هولندا في توفير التدريب الإضافي لضباط مراقبة حدودها لتعزيز قدراـم علـى 
تحديـد وثـائق السـفر المـزورة. وأجـرى الاتحـاد الأوروبي دراسـة لجـدوى إنشـــاء بنــك مشــترك 
لبيانات التأشيرات حتى يمكن مكافحة الغش في التأشيرات بطريقة أكثر فعاليـة. وتؤيـد هولنـدا 
هذه المبادرة وتشـجع علـى اسـتخدام بيانـات القيـاس البيولوجـي. وقـد وافـق الـس الأوروبي 
على زيادة تطوير بنك البيانات في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣؛ وسـوف يسـتغرق ذلـك عـددا مـن 
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السنوات. وتنفذ هولندا حاليا مشروعا تجريبيـا في غانـا لتسـجيل البيانـات بالقيـاس البيولوجـي 
ــا  عـن الأشـخاص الذيـن منحـت لهـم تأشـيرات. ويتـم فحـص بيانـات القيـاس البيولوجـي عندم

يصل حامل التأشيرة إلى هولندا. 
هل قمتم بإدراج أسماء الأفراد المذكورين في القائمـة في قـائمتكم الوطنيـة للموقوفـين؟  - ١٦

يرجى إيجاز الخطوات التي اتخذت وأية مشاكل تمت مواجهتها. 
و ١٩-أ    يرجى تقديم موجز بالتدابـير، إن وجـدت، الـتي اتخـذت لإدراج القائمـة في قواعـد 

البيانات المرجعية لمكاتبكم القنصلية. 
هولنـدا هـي أحـد البلـدان الـتي نفـــذت اتفــاق �شــينغين� المتعلــق بالإلغــاء التدريجــي 
لعمليات الفحص على الحدود المشتركة. ويمثل �نظام شينغين للمعلومات� جزءا رئيسـيا مـن 
اتفاق شينغين، وهو يتكون من قـاعدة بيانـات كبـيرة تزودهـا الـدول الموقعـة بالبيانـات وتقـوم 
بصيانتها والرجوع إليها. والهدف من قاعدة البيانات هـذه هـو توفـير معلومـات للمسـاعدة في 
حفظ النظام العام والأمن. ويمكن إبلاغ �نظام شينغين للمعلومات� عن الأشخاص لأسـباب 
مختلفة. ويشمل ذلك منع الشخص مـن الدخـول إذا كـان يشـكل خطـرا علـى الأمـن العـام أو 
على الأمن الوطني (المادة ٩٦ من الاتفاقية المعنية بتنفيذ اتفـاق شـينغين. وبالإضافـة إلى �نظـام 
 �OP S شـينغين للمعلومـات� يقـوم ضبـاط المراقبـة الحدوديـة بالاتصـال مباشـرة مـع مكتــب �
وهو القاعدة الوطنية لإنفاذ القانون. ويمكن الإبلاغ عن الأشخاص في هولنـدا لأسـباب تتعلـق 
بالنظــام العــام. ومكتــب ��OPS مفيــد بصفــة خاصــة في الإبــلاغ عــن أشــخاص لا يمكـــن 
إدراجهم في نظام معلومات شينغين بسبب منعهم من الدخول إلى منطقة شينغين، علـى سـبيل 

المثال، لأن لهم الحق في الإقامة في قطر آخر في منطقة شينغين. 
وأدرج الشــركاء في اتفــاق شــــينغين بعـــض الأشـــخاص في قائمـــة �نظـــام شـــينغين 
للمعلومات� بغرض منعهم مـن الدخـول. وقـد أدرج بـالفعل بعـض الأشـخاص فقـط لأنـه في 
كثير من الأحيان لا تكون الخصائص الشخصية الواردة في القائمـة كافيـة. ولا يتيسـر التحقـق 

بناء على هذه الخصائص عما إذا كان الشخص المعني هو الشخص المذكور بالقائمة. 
ويعني ذلك عمليا أنه عندما يواجه ضابط المراقبة الحدودية شـخصا يـرد اسمـه في نظـام 
معلومات شينغين فإنه يمنعه من الدخول إلى منطقة بلدان شينغين. بالإضافـة إلى ذلـك تسـتطيع 
البعثات القنصلية الهولنديـة ولاتصالهـا المباشـر بنظـام معلومـات شـينغين أن تعـرف فـورا مـا إذا 

كان قد أُبلغ عن طالب التأشيرة لمنعه من الدخول. 
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وعدم توفر الخصائص الشخصية يجعل من الصعب تنفيـذ الحظـر علـى السـفر بفعاليـة. 
ومن الضروري معرفة أكبر قدر ممكـن مـن الخصـائص (الاسـم المسـتعار وتـاريخ مكـان الميـلاد 

والعنوان والجنسية، إلى آخره حتى يمكن معرفة هوية الشخص الوارد اسمه في القائمة. 
كـم مـرة تحيلـون القائمـة المسـتكملة إلى ســـلطاتكم للرقابــة الحدوديــة؟ وهــل لديكــم  - ١٧

القدرة على فحص بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في نقاط الدخول؟ 
يتوفر لضباط مراقبة الحدود فرص الوصول إلكترونيا إلى السـجلات ذات الصلـة عنـد 
 .�OP S نقاط الدخول باستخدام الوصلات الحاسوبية المباشـرة بنظـام معلومـات شـينغين و �

ولذلك لا توجد حاجة لإرسال قوائم مستكملة. 
هـل أوقفتـم أي فـرد مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـــة عنــد أيــة نقطــة مــن نقــاطكم  - ١٨
الحدوديـة أو عندمـا كـان يعـبر إقليمكـم؟ وإذا كـــان الــرد بالإيجــاب يرجــى تقــديم معلومــات 

إضافية حسب الاقتضاء. 
و ١٩-ب    هل قامت سلطات إصدار التأشيرة لديكم بالتعرف على أي شخص مـن طـالبي 

التأشيرات ممن ورد اسمه على القائمة؟ 
لم تستقبل هولندا أي شخص يرد اسمه في القائمة عند نقـاط الحـدود حـتى الآن. كمـا 

لم ترد أي طلبات للتأشيرة من أشخاص يمكن تحديدهم بأم أفراد مسجلون في القائمة. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
ما هي التدابير السارية لديكم لمنع وصول الأسلحة التقليدية وأسـلحة الدمـار الشـامل  - ٢٠
إلى أيـدي أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـــاعدة وطالبــان والأفــراد واموعــات الأخــرى 
والمشاريع والكيانات المرتبطة م؟ ومـا هـو نـوع الرقابـة علـى الصـادرات الـذي تطبقونـه لمنـع 
الأهداف السابقة من الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمة لاستحداث وإنتاج الأسلحة؟ 
وفقا للقانون الهولندي يتطلب تصديـر جميـع السـلع العسـكرية والمزدوجـة الاسـتخدام 
مـن هولنـدا ترخيصـا مـن الحكومـة. ويتـم فحـص طلبـات الـترخيص بشـكل دقيـق. ويجـــب أن 
تكون الوجهة النهائية للسلع والاستخدام النهائي لها مقبولـين وأن يجـري تقييمـها وفقـا لمدونـة 
السـلوك الأوروبيـة بشـأن صـادرات الأسـلحة وكذلـك وفقـــا للحظــر الــدولي المفــروض علــى 
الأسلحة (مــن جـانب الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا). 
وإذا كان هناك سبب للاشتباه بأن السلع سوف توجه إلى شـبكة القـاعدة أو إلى أشـخاص أو 
كيانات أخرى مذكورة في القائمة (أو إلى مجموعات إرهابية أخرى) تمتنـع الحكومـة الهولنديـة 
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عن الترخيص بالتصدير. وتنطبق قوانين الصادرات الهولندية على الصـادرات مـن المـواد الماديـة 
والتكنولوجيا المرتبطة ا. 

ما هي التدابير التي اتخذتموها لتجريم انتـهاك الحظـر علـى الأسـلحة الموجهـة إلى أسـامة  - ٢١
بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والأفراد واموعات الأخـرى والمشـاريع والكيانـات 

المرتبطة م؟ 
يعتـبر تصديـر مـواد عسـكرية مـن هولنـدا دون ترخيـــص صــادر مــن الحكومــة عمــلا 

إجراميا بموجب القانون الهولندي ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. 
يرجـى وصف الكيفيـة الـتي يحـول ـا نظـامكم لمنـح الـتراخيص لمـوردي الأسـلحة مــن  - ٢٢
حصـول أسـامة بـــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وطالبــان والأفــراد واموعــات الأخــرى 

والمشاريع والكيانات المرتبطة م على المواد وفقا للحظر المفروض على الأسلحة. 
يحتـاج المواطنـون والشـركات الهولنديـة الموجـودة في هولنـدا للحصـول علـى ترخيـــص 
للعمـل في أنشـــطة السمســرة في الأســلحة إذا كــانوا يشــاركون ماليــا في ذلــك، كمــا يمكــن 
اعتبارهم طرفا رئيسيا في المعاملـة. وإذا اشـتمل عقـد السمسـرة في الأسـلحة علـى نقـل للمـواد 
العسـكرية داخـل الاتحـاد الأوروبي فإنـه لا يطلـب بالتـالي ترخيـص بالسمسـرة. ويجـــري تقييــم 
لطلبـات الـترخيص بالأســـلحة وفقــا لــذات المعايــير المتعلقــة بطلبــات تصديــر الأســلحة. وإذا 
ارتبطـت معاملـة السمسـرة بمجموعـة إرهابيـة، مثـل شـبكة القـاعدة، أو بأشـخاص أو كيانــات 
أخرى وردت في القائمة، أو إذا كان هنـالك سـبب للاشـتباه في مثـل هـذه المشـاركة، يرفـض 
الــترخيص. ومشــاركة المواطنــــين أو الشـــركات الهولنديـــة الموجـــودة في هولنـــدا في أنشـــطة 
للسمسرة في مجال الأســلحة دون ترخيـص تعتـبر جريمـة وفقـا للقـانون الهولنـدي حـتى لـو تمـت 

أنشطة السمسرة الرئيسية خارج هولندا. 
هل تتوفر لديكم أية ضمانات بأن الأسلحة والذخائر التي تنتـج داخـل بلدكـم لا يتـم  - ٢٣
تحويلها أو استخدامها مـن جـانب أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وطالبـان والأفـراد 

واموعات والمشاريع والكيانات المرتبطة م؟ 
انظر الإجابة على الأسئلة ٢٠ و ٢١ و ٢٢. 

 
المساعدة والاستنتاج  سادسا –

هل لدى دولتكم الرغبة والقدرة علـى تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الأخـرى مـن أجـل  - ٢٤
تنفيذ التدابير الواردة في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ وإذا كـان الجـواب �نعـم� يرجـى تقـديم 

تفاصيل أو اقتراحات إضافية. 
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تقدم هولندا المساعدة الآن لبلدين طلبا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمـة حلـف 
شمال الأطلسي لتحسـين نوعيـة نظامـهما لمراقبـة صادرامـا مـن الأسـلحة. وقـد عرضنـا تقـديم 
مساعدة مماثلة إلى دولتين أخريين. ويقدم هذا الدعـم أساسـا في شـكل مسـاعدة تقنيـة وتبـادل 
المعلومات والخبرة الفنية. وستكون هولنـدا مسـتعدة للنظـر في طلبـات محـددة مـن دول أخـرى 
لتقديم المساعدة في مجال مراقبة صادرات الأسلحة أو الاحتياجـات الأخـرى الـواردة في القـرار 

 .١٤٥٥
يرجـى تحديـد اـالات، إن وجـدت، الـــتي لم يتــم فيــها بشــكل كــامل تطبيــق نظــام  - ٢٥
الجزاءات المفروضة على طالبان والقاعدة وتحديد الكيفية الــتي يمكـن أن تسـاعد فيـها المسـاعدة 

الخاصة أو بناء القدرات في تحسين قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات السابق. 
بخلاف مشاكل التحديد لا توجد مشاكل محددة للتنفيـذ. فلـم تسـتطع هولنـدا تحديـد 
أي مجال ترى أن المساعدة الخاصة أو بناء القدرات فيه سـوف يسـاعد في تحسـين قدرـا علـى 

تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على طالبان والقاعدة. 
يرجى إدراج أية معلومات إضافية تروا ذات صلة بالموضوع.  - ٢٦

 


